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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





)4 لله الذي جعل لكل أجل قرَاء ولكلّ نبا مستقرّاء وأشهدٌ ألا إله الله وحده لا 
رف لس ሳፋሪ)‏ أن خمد እ ፈታ‏ سر 6ا وور وغل آله وصععيد ال رلامان 
ومن أقتفئ آثارهم حُسنً إلى يوم الدين. 

اما بعد 

فهلذا شرح کتاب «الزيادة الرَّجَبِيّة عَلٰ الأزبعينَ النُوويّة» للحافظ عَبد 2 /ዶሙ‏ بن 
ሓት!‏ أبن رَجَبٍ الد ቃሪ‏ آله المتوق سنة مس وتسعين وسبعمائة مع ما أحاط بها 
من مقدّمة وخاتمة للمعتني بها صَالِح بْنِ عبد الله ن ም‏ العَصَيْمِيَ. 


፳::፡% 


مار ۹ ١‏ 
ہو رر اس 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووية» 





قال ال محدني وفقه الله : 


الحم لله زاد في ا خلق ما زادہ ومد بالتوفيق مَنِ أستزاد. را ماعا ሸም‏ 
ሐመ‏ الفائز بالحسنئ وزيادة» وعلل آله وصحبه ومّن له في مزیدِ الخير إفادة. 

اناس 

فكتابٌ «الأربعينَ في مباني الإسلام وقواعدِ الأحكام» للعلامة يحبى بن a‏ 
اتکی ید ]ابل یک اتکھراعاسشرنٹرا القع ارب قات 


الأحاديث ا 


5፡5 45 42 8+ 6ፎ 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله: (المشتهر بنسبته إليه)؛ أي: في سمه الس ገው.‏ ات 
ئن اھ رتا أمَا أسمه الذي سه به مصلقة فهو: «الأربعينَ في مباني الإسلام 
وقواعدٍ الأحكام». هكدًا 3 هو فی شرحه علل (صحيح البخاریٗ)ء 4፡1‏ ذکر في شرحه 
عن البخاريٌ أَئّه ዴድ‏ كتابًا مختصرًا في جوامع الکلم التبوي سنّه: «الأربعينَ في مباني 
الإسلام وقواعدِ الأحكام». 

وقوله: (الحاوية ات الاحافیۓے البوكة): ቪያ‏ لغةفي الاگہات ን ከ‏ 
والأمّهات بمعئّئ واحدہ وذهب بعض أهل العرييّة إن أن الأئّات: ዴድ‏ للام لغير 
العاقل» والآمّهات: ዶድ‏ للأمٌ للعاقل. 





1 7 2 5 و 
والمشهور عند أهل العربية التسوية بینھماء ዶዳ‏ كل واحدٍ منههما موقع الآخرء فأمّاتَ 
ھ۶ 

وأمّهاتٌ ዶድ‏ للأمٌ؛ للعاقل وغيرٍ العاقل. 


۱ ራኒ 


መው ہچ‎ 


፳::% 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين التووية» 





قال ا محعدني وفقه الله : 


ጋዝ 
[ 


اک فا عا علس والاحافیث الكلة» الذي أمُلاه أبو عمر أبن الصّلاحء فضمّھا 
کاب وز اد 1[1.ሠ‏ ) .2 سیف وگاتے عا !3 5 الجلس الذكررمة وصشرية 
حدینًاء فبلغت مع تتمّة النّوويٌ أثنين وأربعين حديئًاء ثمٌ زاد عليها العلامة عبد 21 ዴታ‏ 


و کے 


በ.‏ رست ም ር‏ ي ثمانية أحاديث؛ فتمّت ሙት‏ حديثا. 


6ፎ‏ 458 42 45 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

خبر مجلس أبن الصٌلاح مذکوڑ في «بستان العارفین) ረ.‏ و(جامع العلوم 
'ሩዶታ!‏ لابن 7 “ዣፓ‏ وساقه النّوويٌّ بَحُرِوفِهِ في كتابه ابستان العارفین)ء فإنّهِ َوه بشأنٍ 
الأحاديث الجوامع» ثمَّ اضر أبن الصّلاح ዶድ‏ جزءًا سَرّد فيه الأحاديث 
الجوامع ቆሎ.‏ «الأحاديث ፈ፲ፍዝ‏ مق ثم ساق الات الله تعالى في «بستان العارفین) 
تلك الأحاديث التي وضعھا أبن الصلاح جمعًا في كتاب «الأحاديث الكلَيّة) ثمَّ أشار إلى 
زيادة عليها ذكر فيها بعض الأحاديث المذكورة من زيادته في «الأربعين النّوويّة), ይ‏ 
نشط بعد 4/5., فألّف كتابًا مفردًا هو: «الأربعين في مباني الإسلام وقواعدٍ الأحکام)ء 


أورد فيه الأحاديث الكليّة لابن الصَّلاح مع زیادتهِ عليها. 


#ሄ 


5143 فعدة أحاديث مجلس أبن الصَّلاح المعروف ب«الأحاديث الكليّة» ጄ.‏ وعشر ون حديئاء 
فبلّغها النّوويٌ وهال تعالى بتفصيل التراجم أثنين وأربعين حدياء وأمًا باعتبار العَدٌ 
لأفرادها فإنكا ثلاثة وأربعون حديئًا؛ لأنَ ዴድ አ‏ في الحديث السّابع والعشرين في 





«الأربعين النّوويّة» فيها حدیثان؛ ما حديث النّواس بن سَمعانء ووابصة بن مَعْبّد 

ثم زاد أبو الفرج أبن رجب 8143 تعا یٰ على تلك الأحاديث في تراجمها ثانية 
أحاديث» فبلغ مجوع تلك الأحاديث باعتبار التراجم خسون حديتاء وباعتبار التفصيل 
واحدٌ وخسون ነው‏ بم| تقدَّم ذكره من کون الترجة في الحديث السّابع والعشرين تشتمل 
على حديثين. 

وهلذه الأحاديث التي زادها أبو الفرج أبن رجب ذكرها مختصرةً في مقدّمةِ (جامع 
العلوم والحكم». فَإنّه أشار إل أبتداء التصنيف في جوا مع الكلم» وذكر جماعة من صنوا 
فيهاء حتّى إذا أنتهى إل تصنيف التووي 2125 تعال ذكر أنَّه مفتقِرٌ إلى اليادة عليه 
وأنّهِ يزيد عليه ثانية أحاديتٌ ساقها أختصارًا في مقدمة «جامع العلوم والحكم»» ثم 


أفردها بالذّكر وار في آخر «جامع العلوم وا حکم). 


ዥ::2 


መጻ 3 ብው 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين التووية» 





قال المعتني وفقه اللّه: 

وحامله عل تقييد الرٌيادة: أن بعض مَن شرح «الأربعينَ النُوويّة؛ تعقّبَ جامعها لتركه 
حدیت: الوا قاض بها تع ات القَراِش 78 “ዕን‏ لاله اجام 
لقواعدِ الفرا؟ ا የባ ፈታች‏ فكان ينبغي ذکرُہہ فرأى أن يضم هلذا الحديتٌ 
إليهاء وَيضَمَّ إل ذلك كلّه 2ዶ1.,.›ሁ1‏ من جوامع الکلم الجامعة لأنواع العلوم 


والحكم. 
ہہ ا 45 ፪2‏ 2 


قال الشارح وفقه اللّه: 

الستدرك بذكر حدیث الفرائض هو العالّامة الو ففي شرحه علل «الأربعين) 
الإشارةٌ إلل مقصّدٍ الإلحاق والرّيادة مع ذكر حديث الفرائض: فإنّه ذكر أنَّ أحاديث 
الأربعين تبقى وراءها بقيّةٌ من الأحاديث الجوامع» ونوّه برتبة حدیثِ أبن عباس في 


الفرائض» زهو الذى جعلة اا أبن رجب مقدّمَ زيادته» ثمٌ أورد بعدہ سبعَة أحاديث. 


፳::# 


OO 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





فال المعتني وفقه الله : 

)5 مِن وَصل الطارف بالتّالده وإشاعة العلم الماجدء الاعتناء بالريادة 3 ይ ጄት‏ 
الأربعينَ النّوويّة ው‏ وفهًاء وتقوية لِوَسْائِج الاتصال صعّدتہا مفردةً في ربوةٍ مباركة» ل 
يُنقَص من سياقها نص» بل زيدث فيه فوائد ጽረ‏ وألحقتٌ بها بابًا في ضبط المشكلات. 
ا کت ሀ.‏ ونا ستال اسر قطاب ا او ایت 


ثارها. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله: اتوھ اف بالّالد) الطَّارف - بتشديد الطَّاء --: [ ፌለር.‏ ح13 ٹا 
)10 - بتشديد النَّاء -: ما أستفيد قدي). 

وقولّه: (تقوية لِوَشائج الانُصال»» والوشائج: هي الرّوابط» ዶድ‏ وَشِیجَة وهي: 
الرٌّابطة والصلة. 

وقوله: (صکّدتہا) - بتشديد العين -؛ أي: جمعتها مرتفعة. 

وقوله: (نی ربوة مباركة)» والرّبوة: سم لما أرتفع من الأرضء وبركتها لکونہا من 
كلام من لا ينطق عن ا هوى صَإِلَءَلَهوسَل. 

وقولّه: (فوائڈ تُنصّ)؛ أي: تُظهرٌ ሎዎ ኦያ‏ 

وهو دق هوا اا أن خش هلله «الزيادة لر ج ا ی صح واا را م 
وصل العلم القديم - وهو الذي جعه اللوي 2815 تعالیٰ - بالعلم الحادث بعده - 
وهو الذي جعه أبن رجب رهل تعالل -؛ ليحمل المرء عل نفسه في حفظ تلك 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووی3؛ 





الأحاديث جميعًا مع العناية بفهمهاء فإتہا من جوامع الكلم المنقولة عن التَبيّ 
يوسأ فهي حقيقة بالاعتناء» وجديرةٌ بالإقبال عليها ይው‏ وفهًا. 
فمن رام أن يستفتح حفظ الأحاديث ቫሄ አ:‏ قدّم حفظ «الأربعين» للنّوويٌ» ثم أتبعها 


መ aw 7 


፳::፡% 


/ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





قال لصتف رحمه ፡ ፈህ፤‏ 
الحديث الثالث والأريعون 


[وهو الحديث الأول من «الزيادة الرجبية)] 


عن ابن عباس تة قَالَ: قال رَسُولُ الله اووس : «ألحقوا الفَرَائْض 
EN ውዴ ህዶ‏ 
حَرَّجَهُ البْخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا (هو الحديث الأول من «الزيادة الرجبية»)» وهو (الحديث الثالث 
والأزیعسون) مضمومًا إل «الأربعين وقد أخرجه (البْخَارِي وَتسْلِعٌ) ول 
یذکر ما الصف اب ይ!‏ لا وهو ,2::።)‏ عليه) ነሣ‏ الإفصاح أبلغ في اللإیضاح 
فالافصاخ عن المخرّجيْن بذكر آسمھ أبلغ في التعريفِ با من ذكر لقب مصطلح عليه 
را خفيّ علل القارئ» فمن قرأ في حديث: «متفق عليه)ء ربا م 2 مقصد آهل الفَنٌ فيه. 
59 أفصح عن ذَلِكَ بقول: ዲድ ሥሥ)‏ البُخَارِيٌ (ሃሳ ሪን‏ صار ,= ا واف اا ا ሻ‏ 
عندهما. 

وني الحديث أصلانِ جامعان يبِيّنان أحكام الفرائض 

أحدهها: قو له صا ةيرسا : ) ኹዳኤሽ‏ | الفََائِض بأهْلِهَا١)؛‏ أي : أعطوا کل ذي 


0 ከአአ الو‎ 


ኒዬ 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين التووية» 





الميراث. 

والآخر: قوله صَأَلل تو تَک2ر: (5) أَبْقَتِ الفَرائْضُ ,175 رَجُلِ دگرا)؛ أي: ما ترکتِ 
الفرائض بعد أستيفاء حقوق أصحايها ጋ «ህ‏ 377 رجل ذكر. 

፡( ቆሼ),‏ بفتحتین, وهو تأكيدٌ ما قبل فكل رجل ذَكَرٌ والمراد به: أقربُ رجل في 
ات 1( اكز روف 

وهلذه الأولويّة خصوصة عند الفقهاء باسم (العَصبة) فالعصبة هم: من يد عليهم 
المبراث بعد آستیفاءِ أصحاب الفرائض فَرَوضَهُمء فإذا أستوف المورّثون شرعا بِفْرُوضِهم 
من أصحاب الرٌ: بع أو ኣዴጩ‏ أو الثلثِ أو الثلئين أو غيرهم ما هم من حقوق ثم بقي بعد 
ذلك ف نالرات ٣ْ ۹۹7٦٤|‏ '" 

وآختلف الفقهاء يَحَهُعاللَهُ تعا یٰ في تر تيبهم في القرابة علل أقوالِء أصحهاما جمعه 


النّاظم في قوله: 


3 رھ‎ የሄሪ 
ا5 عر الول التسكة‎ ٠ کے‎ 


فهولَاءِ ሶዶ‏ ا مرتبون بالقرب من العَصبة في أصح أقوالِ أهل العلم. 

والحدیث المذكور جامع لنوعي الإرثِ في المشهور عند آهل العلم» ን በች‏ 
هما: الإرث بالفرض؛ والإرث بالتعصيب: 

هذا قول جمهور أهل العلم» وذهب جماعةً من الفقهاء إلل إلحاقی وارث ثالثِ؛ وهم: ذو 


الأرحام» وهو الصّحيح. 


أعلمْ بأن الإرتَ نوعانِ هما: ا ف ا تا ا 


هاذا علا | الشهورعنة الاق ورک الى حامَ قومٌ فَاقَنَء 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وحََلَّتٍ «المنظومة الرّحبيّة؛ من بيان ميراثِ ذوي الأرحام» وقد تمتها في منظومة 


اا اکا ال اک ቂም)‏ ج 


١ ራኒ 


መው ہچ‎ 


ed Daf 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين التووية» 





قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الرابع والأربعون 
(وهو الحديث الثاني من «الزيادة الرجبية)] 


‹5፪7#/፥ሠ عن التب صلا َالَ: 22( حرم ما‎ e 


6ፎ‏ +8 42 45 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

هذا (هو احنيث الثاتي من «الزيادة الرجبية)): وهر (اليحديث الرابع 
والأربعون) مضمومًا إلى «الأربعين النووية»» وقد أخرجه (البُخَارِيٌ وَمُسْلِمَ)اء فهو من 
المتّفق عليه كسابقه. 

3 1 # سج ھ ٭ 2 و 90 ሺ‏ ›. :5 

والحديث المذكور جامع لما ينتشر. فيه التحريم بالرضاع: أنه ረረ‏ ما حرم الولادة» فما 
حرم بالولادة ይ‏ بالرّضاعة. 

والمراد ب(الولادة): ፍ---.)‏ فالأمُ حرم بالنسب» وکذ لِك الأم المرضع 27 الس 
فلو ነ:5‏ آذ اعت ارف أا مارت أا لها اة ونا ሚክ ችም‏ 


الأصیلة وهي التي ولدّته. وقل هكّدًا في سائر القرابات؛ كالجدّات, والأئّهات, 


والتّحريمٌ المذكور هو بالتظر إلى المزضع؛ أي: أقارب المْرْضِعء فإن قارب المرْضِع هم 


ወ‏ ع هدع 


الّذين تصير هم قرابةٌ من الْرضَعْء فإذا أرضعت غ اعد اصارت 7 ابا ارات 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





“።ሯሠ 


فصارت أمّها جد لّه» )21( أقاربٌ 311 ዶሪ‏ فلا صلت لهم بِذَالِكَ إلا أولادُه فإخوةٌ 
المرْضَعْ لا يصيرون أولادًا للمرأة التي أرضعت أخاهم. 

والرّضاعٌ የሥ!‏ هو: ما كان مس رضعاتِ مُشبعاتِ في زمنٍ الرّضاع قبل الفطامء هذا 
مذهبٌ جمهور أهل العلم» وهو الصحيح» فلا ዶዴ‏ الحرم بالرّضاع إلا إذا كان عل 
النعتِ المذكور من کون الرّضاع مس مرَّاتِء وكون تلك الرَّضعات مشبعاتِ» ووقوع 
ይህን‏ الإرضاع في زمن الرّضاعء وهو السّنتان قبل فطام الرّضيع. 

ولیس المقصود بالرّضعة: ألتقام الصَّبِيٌّ النّديء بل المقصود: ما يقوم مقام الأَكُلَةٍ 
والوّجبة» فإذا تناول الرَّضْيعُ نی وقتِ واحدٍ በ በሸ‏ رضعة واحدةً؛ 
ኣነ‏ لا قبل عليه إِلّا في حال الجوع» فإذا شبح ترك الإقبال عل النّديء فإذا أخذت 
مرضعٌ ولدًا ترضعه برهة من الزّمن كعشرين دقيقة» فالتقم ثديها ثمٌ أطلقه ثمٌ ألتقمه ثم 
أطلقه» ثمٌ ألتقمه ثمٌ أطلقه. ثم تركه بالكليّة لم تُعدٌ هلذه ثلاث رضعاتء بل عُذّت رضعة 
واحدةٌ فالرّضعَةٌ بمنزلة الأكلة والوجبة من الطَّعام عند غير الرّضيع. 

فمتى تكرّرت هلذه الهيئة مس مرّاتٍ عَدَّت محرّمةَ إذا وقع الإشباعٌ بہاء هلذا مذھبُ 


جمهور أهل العلم» وهو الصحیح. 


يم 


ٹر / ١‏ 
کے روپ کی 
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ع 


قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الخامس والأربعون 
اوهو الحديث الثالث من «الزيادة الرجبی3)] 


ፅፀ ሠ‏ ل 


ሠ 


ا 


ይራ” 3፡‏ رَسُولَ الله صَأَلَلَهُعلكَووَسل عَامَ الفتح» وهر 
ሽዎች በዝያን ምባር መሠ ካታ‏ رشو 
543 أَرَأَيْتَ شحوم 5221 فإ ُطْلَ ا السّفْنُ وَيُدْهَنُ يبا الود وَیَسْتَضبع ما النَّاسُ؟) 
قَا: «لَا؛ ہُو حرام ثم قال رَشول اللہ 225.8 عِنْدَ دَلِكَ: «قَائَلَ الله الود إن 

ይራ‏ جس ፪ ይሂ.‏ ناکرا كمنةا. 


سے 


E‏ بي 2 ፅ6 ይ።‏ یہ 
خرجه البخاري ومسلم. 


و 
ወም‏ 


ሀ: 


የ. 
C+ aA 


ቆላ 


پت 


6ፎ‏ و 2 45 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا (هو الحديث الثالث من «الزيادة ‹(‹፡ሕ.ቁዴ‏ وهو(الحَديث الخامس 
والأريعون) مضمومًا إلل «الأربعين النّوويّة)» وقد أخرجه (البْحَاري وَمْسْلِمُ)» فهو من 

وفيه ثلاث مسائل من جوامع الأحكام في الحلالٍ وا حرام: 

ኒሺ...‏ الأولى: أن الله حرّمَ بیع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام. 

والمسألة الثّانية : أنه حرم الانتفاع بها كما ሶን‏ بيُعْهاء فالضُمیر في قوله: (١لَا؛ ታዶ‏ 
حَرَامٌ)) عائدٌ عن الانتفاع» فالمتفعة المذكورة في الحديث - وهي طلاءٌ لسن بشحوم 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





الميتةء ودهنٌ الجلودٍ والاستصباحٌ بها - محرّمة تحريمَ البیعء فالمنفعة من المحرّم تُرَمة 
كبيعه» هاذا قول جمهور أهل العلم» وهو الصٌحیح. 

والمسألة الثّالئة: إبطال اليل والوسائل المفضية إلى የሥ‏ 

وآسم (اليّلِ) عند الأقَدّمِين مقترن بالاحتيال والمكر» وهذا 425 السّلفء ثمٌ توسّع 
المتأخرون في حقيقة (الجيل)؛ فجعلوها اسم لکل ما يُتوصّل بها إلى مقصودِء وصيّروا من 
الجر ےر در አታ‏ سند 
لغلط عليهم» فان أسم (اليّلٍ) في الصدر الأول 
كان اس لما ዮሚ‏ من الوسائل المحوّمة» ثم أتخذ ذذ متأخروا الفقهاء أسم (ا لحيل )لكل شيء 
يوصل إل مقصودء وجعلوا منه حيلة جائزةً وحيلة حرّمةٌ باعتبار ورود الإذنٍ بها أو 
عدمه» عل ما بسطه أبن الق رةه تعالل نی كتاب «إعلام الموقعين». 

وما يوجدٌ فی کلام السّلف من ذمٌ كناب «الحيل» 453 بن الحسن الشيباني هو من 
إرادة الع الأول الذي يغلب فيه ህጋ‏ بطريق غير مأذونٍ به» عن أن من الأعذار التي 
]345 بها عن محمّد بن الحسن الشٌیبازع 01 كتابه - 2[ 3 ፌቆ‏ ساد ا ظا 
يكن )81/22 تعالل يراها ولا يرتضيها. 

كانت حل ارد اق ااا ناريت علبي الشحوم أ نهم مَلُوهَا ؛ أي: 
أذابوها ዕው‏ صارت 1553« والوّدك - آخرہ كافٌ - هو: ذائبُ الشحم» فكان يذيبون 
تلاك ቀሥ‏ ب وَدَکا ويأكلون ثمنها. 

ومن عيون المصتفات التّافغة في هذا الباب کتاب «إبطال الحبّل» للحافظ أبن بطّة 
ንበ መ‏ وكتاث (إقامة الدّليل علا بطلانِ التحليل» لأبي العباس أحمد آبن تيمية ماله 
تعالى» فإتہما کتابان نافعان في ሑፋሯ፡‏ ما يتعلّقٌ بباب ا جیل. 


الأقدمين وعند المتأخرين للا تقع في الخ 


3 
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قال اٹصتف رحمه اللد: 


الحديت ا والأريعون 


اوهو الحديث الرابع م من «الزيادة الرجبية)] 


መ“ ም ተሚማ 
ሠሬ ፓሠ ج‎ 


بيه أي مُوسّى الأشَعَريّ نّ 6::::055 أن 2 3:254:፡3:11 [ሠ‏ 5257 إل 


ሄ ይሥ 62. በነ) 


ሐ‏ تَصَنَعْ بہا؟ء فَقَالَ: ?23 «(የ “ይ‏ قال: በብ‏ - فقيل لأبي 


ሠ 


لت تہ ባዱ‏ 
3 55: وَمَا البتع؟ قا تبي العَسَل» واليزر د ፍር‏ الشَّعِير -. فقَال: کل مشکر حرام (. 


ሇም ፓ 


ک2 ا 236.5 


ብ 


6ፎ‏ 45 2 45 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا کم الحديث الرابع من «الزيادة الرجبية»)» وهو (الحديث السادس 
والأربَعون) مضمومًا إل «الأربعين الَوويّةاء وقد أخرجه البُخَارِيٌ ومسلم معا وعزاه 
إليهما أبن رجب نفسة في شرحه (جامع 7 والحكم»» وأقتصر هنا على عزوہ إلى 
«الببخاري» وحده» والعزو الاق 17( 4:2 رگا اا فان الا المذكور 
للبخارئء فبهلذا الاعتبار يكون مأخدّه: والأكمل فى مثل هذا أن يُقال: ራዳ)‏ عليه 
واللفظ للبخاريّ)؛ لتلا ሩዶ አደ‏ أن ا حدیث ليس عند (مسلم)ء فرتبة التّفق عليه هي أعلل 
مراتب الصحيح. 

ሐ ከ‏ رال 5527 أصل في تحريم اللنكرات؛ لقوله 
4:1 :2:54 : )46 مُسکر (የ! ነ‏ وهي کڈ تحیط بشتاتِ أنواع اڈسکرات: #7 23( 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





إل التحريم لا فرق بين قليلها وكثيرها. 

وما ينبغي العناية به في فهم الشُنَة التبوبّة الإحاطة بالكلّيات الواردة في الأحاديث 
ان ነ‏ كقوله 2:25::65015ጋ‏ هنا: 44 مُسْكر خرام) وقوله ሣህ 2:54::2ር>‏ 
«الصّحيحين) أيضًا: 6 مَعْروفٍ صَدَقَة» فهلذه الكلّيات حقيقة بِالتبّع وا حمع: ولا 
أقل من أن يستوفي الرّاغبٍ بجمعها - نفعًا لنفسه وللمسلمين - ماذكره المصثفون في 
الأحاديث المرتبة (ሁቃ‏ ا حروف؛ كالسّيوطيٌ في «المجامع ሬፍ]‏ ! و«الصَّغير). أو لتقي 
الهندي في «كنز العّال» أو غير ذَلِكَ من التاليف» فإن جمعھا یوقفُ طالب العلم عل جملةٍ 
من قواعد الأحكام في حديث النبيّ عَلِيهِاضَلاهوَالمَاخ. 

وقد صنّف بعص أهل العصر في (كلّيات القرآن)؛ أي الواقعة باسم (كُلٌ) في القرآن 
الكريم؛ كقوله تعالى: کل یں داق الوب 4 [آل عمران: 15[ وبقي أن يُستكمل ما 
ورد في النّحو من الكليات بجمع ما جاء في سنّة الببّي عوکر 

والشكرء اس لما غطى العقل؛ أي مره ረው ፍሪ እ‏ تكون سال صاحة ኢመ‏ 
9:90« وهو المجنون. فإذا زال أثرٌ الْشْکِر رجع إليه عقلّ ولہٰذًا سكي (مُسكِرًا)؛ لما فيه 
من التغطيةء فإن التغطية ترتفعٌ ولا تبقى 

وقد كان هلذا وصمًا للمُسْكرات المتقدّمة» وَوُجد اليوم من أنواع المسْكِرّات ما يزول 
معه العقل بالكلّية ولا يرجع إلى صاحبه. فإن من أنواع المسكرات الموجودة اليوم من إذا 
أستدامه متناوِلّه زال عقلّه بالكليّة فلم .ዳ‏ أسم አፍ.)‏ ( مقصورًا على ماغيّب العقل» 
بل صار فيه ما غيِّبٍ العقلّ وفيه ما أزال العقل بالكليّة مع إدمان صاحبهء ولم يكن هذا 

ولاش اه اا ا از ف و الاسكاود مار 
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من المشکرات ولو كان غير مشروب؛ کالحشیشِ ونحوه. 


ed af 


کی کاک 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال لصتف رحمه الله: 
الحديث السابع والأريعون 
وهو الحديث الخامس م من «الزيادة الرجبية)] 


و 


ፅ ረ 2‏ نے کا سے ሇሠ ዶ ው ፅ ማዝ ሠ‏ 
ሠ‏ القدام بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ؛ قَالَ: مَوِعْت رَسُول الله صا ۳۷۳۵یہ )2[ ٹلا 


ቀ 


ሠ።ሠ 


آم وعَاءً شا مِنْ بَطْنِء بحسب أبْنِ ادم 5381 يُقِمْنَ « ሣህ ‹ፌ1>‏ 
ፓ‏ وو لہ 
لِطَعَامِهء 5.03 لسرا بد 5.03 .(4።ደ]‏ 

ዶሥሠ9 2 


رَوَاُ الإمَام ድ!‏ والترهذي» ን‏ وأَبْنُ مَاجَهُ. 


# 2 , ሪ አቴ 
(ሬው وقال الترمذئ: (حدِیث‎ 


6ፎ‏ +8 42 45 قد 


قال الشارح ሐ3ፅ‏ اللّه: 

هنذا ፁል)‏ الحديث الخامس من «الزيادة الرجبية»)» وهو (الحديث السابع 
والأرزيعون) مضمومًا إل «الأربعين اللَووبَةاء وقد أخرجه الأربعة 1 أبا داودہ وتخریجُ 
السات له .5 «السّنن الكرئ». 

፡,‏ غيرهم في التخريج الختصر لا حاجة إليه كما سيأتي بيانه» 11 سوَعٌ للمصيّف 
255 الإمام أحمدَ مع أصحاب السّنن مع الاستغناء بهم عنه أنه حنبلنٌ» ومن عادة ا حنابلة 
ا م يذكرون تخريج الإمام ኋታ|‏ للحديث مع غبره ولا فالجادٌة المرعيّة تقديمٌ عزو 
ا حدیث إل «الصحيحين» أو أحدهما إذا كانا فيهماء فإذا خلا «الصحيحان» من ا حدیث 


عي بعدهما إل «السّنن)» فإن لم يوجد فيهما (፡1(2.ዎ‏ (مسند الإمام أحمد)» فان العزو إل 
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(مسند الإمام (ፈድ!‏ مقدَّمٌ عن غيره من المسانيد. ذكره الحافظ أبن حجر تذل تعالیٰ. 

والحديث المذكور عند أصحاب الشُنن إلا ابا داودہ فكان (ዴው‏ أطّراح عزوه إل 
المسند الأحمديٌ؛ ሂ ው‏ على القاعدة المشهورة. كن ዶዴ‏ للمصتف في ذكره الإمامَ أحمد 
كوئّه - أعني المصنّف - من الحنابلة» فذكره إِمَامَةُ رعاية لجنابه ومقامه عنده. 

واللفظ المذكورٌ 2 (2፡3‏ ونقل عنه المصتف أله قال: (١حَدِيتٌ‏ حَسَرٌ))) ووقع في 
بعض نسخ «جامع الرمذى»: ١احديثٌ “ሥሠ‏ صحيح). 

وإذا وقع ሕ፦‏ بین نسخ الٹمذي التي بأيدينا فيا ينقل عنه من الكلام فان الملتجاً 


ሠ 


يكون إلى كتاب «تحفة الأشراف» لليِرّي» فإنَّ الِرّيّ وهاه تعالى أثبت کلام 
الترمذي 28122 (አጋ‏ من نسخ متّصلةٍ عندہ بالسّماع» ثم هو يبيّنُ الاختلاف بينها إذا 
وجد؛ كهلذا الحديث» فان ری 1( ذكره قال: «وقال الرفدى: ው)‏ :60 وفي بعض 
تی احسن صحيح). 

فيُعرفٌ من نقل المزيٌ أمران: 

أحدهما: أنَّ نسخ التَّرمذيٌّ مختلفةٌ فيه| ذكرّه من ፍጆታ‏ عل هاذا الحديث. 

والآخر: أن የ421‏ عند المزيٌ هو کون الرمذيٌ قال عنه: «حديثٌ حسرٌ)؛ لأن 2 
قذمه ثم قال: «وفي بعض ہے (حسنْ صحيح)» ولو عكس فقال: «قال الترمذئ: 
میں عدي الول بعص ٦س‏ ا كاة نام الذي قبا بيه إلا 
الترمذي 41 يحكم عليه باه ጮጮ“ ሠ‏ 

وهاذا الحديث إسنادہ المشهور عند أصحاب السُنن منقطعٌ» مع وقوع التٌصریح بالسّماع 
فيه» فإِنَّهُ من رواية يحيى بن جابر الطَّائيّ» عن الفْدَام نف وقال فيه يحيى بن جابر : 


سمعتٌ المقدام؛ إلا أن ذكرٌ السّماع غلط وهاذا አሜ‏ في بعض الأسانيد, فيتوهّم من يَتوهّم 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





أن هذا إثباثٌ للسّماع» وهاذا غلط بل هلذه الألفاظ التي يُذكر فيها السّما تكون غلطًا من 
بعض الرّواة؛ كما قال الإمام أحمد في حديث مبارك بن فَضَالة عن الحسن» قال: اغیرہ لا 
يذكر فيه السّماع»؛ يعني: عن الحسنِ عن أصحاب التي نوس 

ሰር A ብ 1 ከተስ ተከ خا‎ 
أبن جبّان والحاكم رَحَهُعَاللَهُ تعال.‎ ኤጋ 

وهو حديثٌ جليلٌ في حفظ الصحة؛ لاشتماله علل الإرشاد إلى أصول نافعةٍ تتصل بہاء 
هي ثلاث أصول: 

أوّها: أنَّ 2 وعاءِ يملؤه الادمیٌ بطئه. 

فالَّخمة قنطرة البطنة» والبطنة تُذهبٌ 3:8« فمن توسّع في مطعمه ومشربه عَلَنْهُ 
السّمئة ففتحت عليه أبوابَ علل الجسد والرّوحء فالجسد يتأذّى با هد في هضم الطّعام 
فإلَه يعاني من ذَلِكَ شدَّة والرُوح 551( بها يتصاعدٌ من الأبخرة من المعدة فیؤٹر ህዶ‏ 
الدّماغ» فيمنعٌ المتسع في الأكل من الإفهام والتفهيم» ومن أعتدل في طعامه دون إفراط أو 
تفريط حفظ جسمّه وروحه. 

وكان محمّد بن واسع 281222 -أحد التّابعين - يقول: «من قذَّل طعامّه فهمَ وَأفْهَمَا؛ 
أنه إذا የ)‏ البطنْ ما يزيد عن قدر الحاجة ولد 03« فراع القلب» فيتهيّاً من قوة القلب 
ما یعین علل الفهم والإفهام» بخلاف ما إذا آمتلاً البطن فإنَّهِ يَشْقٌ على العبد أن يُكابد 
الفهم والإفهام. 

والثَاني: أنَّ أبن آدم يكفيه أَكَلاتٌ يُقِمْنَ صُلَبه؛ أي: يحفظن 22 

وأصل الصلب: ما شَثُل من الظھر والمراه به هنا الجسد كله من إطلاق الجزء 
.8)ሓዌ) ርኤ. ፥. 8) 55.)‏ 
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وقولّه: ((أَكَلَاثٌ١)‏ بن بفتح ا ممزۃ والكاف» ويجوز أيضًا ضم الهمزة مع ضمٌ الكاف 
وسکونہا؛ أي : أكلا 

(የ=1 المؤنّث السام هنا مفیڈ التقليل بقرينة قوله صل دک سار ((بحَسُب أبْنِ‎ ዶድ 
المونّث السام یجيء للتقليل والتكثير معّاء ودلّتِ القرينة‎ ፈድ ሀነ أي: يكفي أبن آدم؛‎ 
الواردة في الحديث علل إرادة التقليل› وهي قولّه: ((بحَسب ابْنِ آ5م1)؛ أي: يكفي أبن‎ 
آدم.‎ 

والالٹ: أنَّ لاد عن قدر الحاجة لمن كان لا عمالة فاع ينبخي أن نتھي إن أن بجعل 
1:22 لطعامه» وثلنًا لشرابه» وثلنًا لنفسه يدعه لیتمگن ጻር‏ 55 البطن إذا أمتلة 
نامعن سر ال ቪዶ‏ لا اقشس فصار البدد 5 تعبا في مكابدة ሥሟ)‏ 
بخلاف إذا ترق الد ناخ كلك ب ليكو سبعة لل ن ن في أداء عملهما في “መ‏ 

والآكِلٌ له ثلاث أ 


ہے نی ہے 112 شر ፡‏ ہے ہے : 5 
أحدها: أن يأكل شيئًا لا سد رَمقَهُ ولا بحفظ قوّتهء وهلذا منھیٌ عنه؛ لمخالفته الأمر 


كلاات» وأكُلات. 


الوارد في قوله تعال: وأو ْوأ چ4 [الاعراف:801» فإِنّه أمرّ لتداول الأكل والشّرب 
ا حافظ قوّة البدن؛ ليقوم العبدٌ ہما أمر الله عَلَقَجَلَ به» فإِنَ كان يُضعِفه عن المأمور ولا 
يؤدّي إل تركه فالتهي للكراهة» وإن كان 30 إلل ترك المأمور فالتَّهِيُ للتحريم. 

وبها يُعرفُ حكم الامتناع عن الطّعام ما ዕዱ‏ ب(الإضرابات» فان هلذا ሄን‏ لا 
ودي ل تل الدع بيب عل من ارات فيحرمٌ ترجا على الأمر الوارد في آية 
الأعراف. ولابن سعدي 48142 تعلل کلامٌ حسنٌ عند هذه الآية ጠታ‏ مراجعته. 


: ١ e. ر‎ ፣ 
وغنط در ته دون ).5851 وها ا ستعٹ: وهو‎ ጳዱ፡ን والحال المٌانیة: أذياكل فا سد‎ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





والحال القّالئة: أن يأكُلَ فوق ما يسد رَمِقَهُ وبحفظ 4723 وهاذا له درجتان: 

الال ات کمچ ‹..1አ:ክ1152‏ کال ہم رفا 
وهاذا جائ وهو المذكور في ا حدیث. 

والثانية: أن አ.‏ شبعًا يقل بو بدن فهلذا منهيّ عنه ہي كراهةٍ إن لم يود إل ترك 
المأمور» ونبيّ تحريم 531131( إل ترك المأمور. 

وبهذا “ሠ‏ تحرير مسألةٍ أختلف فيها الفقهاء؛ وهي: ፍታ‏ الشہع» فإذا كان الشْبّع با 
يبقي ثلنًا لطعامه وثلثًا لشرابه وثلثًا لتقسه» فهلذا جائزہ وأمّا إذا كان شبعًا یثقل به البدن 
فهو علل التّمصيل المتقدّم» فربّا صار من الشّبع ما هو حرم وهو الذي أشتدً نكي السّلف 
فيه» فإن كلام السّلف رهل تعال في إنكار الشبع 8 423 كثير» ما يخالفٌ حالنا اليوم» 
وإذا قرأ المرء الآثار الواردة فيه كتاب «الجوع» لابن أبي الدّنيا ثمٌ رأى حالنا أنشد قول أبن 
المنارك: 

لا تأي ሀዱ‏ مع ذكرهم ليس الصَّحيحٌ إذا مشّى کالْقَعَدِ 
,8414 أنصح كل من آراذ أن ينب دغوۃ قبل أن يذهب أن يقرا ጄሪ‏ من كناب 


«الجوع) لایخ أ الدنيا. 


ec و‎ 


MOSTE 
ہو رر اچ‎ 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين التووية» 





ሠ 


قال اٹصتف رحمه ፡ ፈህ፤‏ 


الحديث الثامن والأربعون 


اوهو الحديث السادس من «الزيادة الرجبية)] 


2 ون‎ 7 ٠ گے کہ ر‎ 1,= 1 ሪቃ ےم و ج ج ر مک وص ہے‎ 6 2 8 49 ም 

عن عبدِ الله بن عمرو َلِدَمُعَنْهاء عن النبي ታ42-:1‏ :2« قال: «أربّع مَن کن فيه كان 
ہے را ቁ ለኝ‏ ےم ہلا ሠ ቃ*‏ سے ہے 9 2 #፣ erd ጄተ»‏ لاس سم ےے چرےر # ص 
ሎት ዞ ቅ ቀ ቀ‏ یڈ 3 ል ላቅ‏ 

قماء ሣ‏ تت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة م النفاقي حتى يَدَعهَا إذا حدث 
اك ሠሥ ም ሃና መ “,ኖ *ች ዛሮሥመ ሠ” ሥሠ‏ جا “ሠሠሥ‏ کے 

ے 513[ خلف؛ و اذا خاصم ጭኔ‏ و إذا عاهد (ንጋይ‏ 

١ ፡‏ و و سم ታን‏ و ر 


6ፎ‏ +8 42 45 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا ፁል)‏ الحديث السادس من «الزيادة الرجبية»)» وهو (الحديث الشّامن 
والأربعون) مضمومًا إل «الأربعين النّوويّة» وقد أَخْرّجَهُ (البُخَارِيٌ ومُسْلِةٌ)» وهو آخر 
الأحاديث المتفق عليها من «الزيادة (ዶቃ 3 ‹(ኗኤሙ ሀ‏ ارج تفر ሰይ‏ وخمسة تحقيقًا؛ 1[ 
تقدّم من كونه في حدیث أبي موسى الأشعريٌّ عزاه إلى البخاريٌ وحدہہ وهو عند مسلم 
أيضاء فالأحاديث الف عليها نی )2 (ጄ> 21 55ህ‏ هي ጳሬድ‏ أحاديث. 

والحديث المذكور من أصمٌٌ الأحاديث التَبويّة في ኋቃ‏ خصال التفاق؛ وهي: أجُزاؤٌہ 
لاس سی شيف اقات و قال : شعي الات 

والمسرود منها في ا حدیثِ أربع خصال: 


ሄ ሠ 


الأولى: كَذِبٌ الحديث؛ لقوله: )69 ይጪሯ‏ كَذَّبَ))؛ أي: ረቃ!‏ بخلاف الواقع. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





والثّانيةٌ: إخلاف الوعد؛ لقوله: («وَإِدَا وَعَدَ أخلّف»)؛ أي: ل يف بوعده. 

والثالئة: فجور الخُصومة؛ لقوله: ).8813 ወ‏ فَجَرَا)؛ أي: مال عن احق عمدًا 
وأشغال فى ቁ,‏ 

والرًابعة: غدرٌ العهد؛ لقوله: (١وَإِذًا‏ عَاهَدَ عَدَرَا)؛ أي: نكنةُ ونقضٌة. 

والمتصفون بخصال الثفاق نوعان: 

الأوّل: الٌَصفٗ بِحَضْلَةٍ مِنهنَ ففيه خضلة من الاق حتّی يدَعَهَا ومثلَهُ من ይድ‏ 
إليها آخریٰء لن ل يُذْرَبْ قلبهُ الخصال كلّها. 

والغّاني: النٌصفُ بهَاذه الخصال الأربع كلّهاء فمن كن فيه كان مناففًا خالِصًاء والمراد 
به: نفاق العمل؛ وهو: إظهار علانيّة صا حةٍ مع إبطانٍ خلافها. 

فيصير الجامعٌ لهاذه الخصالٍ الأربع معدودًا من أهل التفاق العملیء وهو مما لا يخرج به 
ፌዉ]‏ من الإسلام ፌሩ]‏ مَدَرَحٌ يفضي 1( التفاق الاعتقاديٌ» فيوشك ም‏ قلبه هلذه 
الخصال أن يزول عن الإسلام إل :15 بإبطانٍ الكفر وإظهار الإسلامء وهٰذا معنیٰ قول 
جماعةٍ: «المعاصي بريد الكُفر)؛ أي: توصل إليه وتفضي بالعبد إلى الوقوع فيه» فک لِك 
تكون هذه ا خصال في التفاق العمل مَذْرجًا موصلا إلى التفاق الاعتقاديٌ - أعاذنا الله 


وإيّاكم من 205 


፳::# 


ا ا 
ر 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين التووية» 
شرح «الزي جبی ربعين النووی 





قال المصنف رحمه الله: 
الحديث التاسع والأربعون 
ዕይ ፅ)‏ الحديث السابع من «الزيادة الرجبية)] 


عي ساي سه دعنك عَنِ النبيّ صا َالَ: الو أَنَكُمْ وکود عل 
e ' 52 ፣,፦2(‏ زف ጧፌ)‏ تعدو خخَاصَاء ሐይ‏ بطانًا». 

2813(“ ااا ای ا 5-17 ‹4ድ‏ وَبْنُْ حِبَّانَ في (صَحِيجِداء 
وَالْحَاكِمْ. 


سرک کو ےک 
وَقال الْثرٴمِدِی: (حَسَنْ صجیح). 


6ፎ‏ +8 42 45 قد 


قال الشارح ሐ3ፅ‏ اللّه: 

هلذا ብሴ)‏ الحديث السابع م من «الزيادة الرجبية»)» وهو (الحديث التاسع 
والأريصون) مضمومًا إل «الأربعين النّوويّة4 وقد أخرجه الأربعة إلا أبا داود وتخريج 
النسا؟ تي له هو في (الشّنن الکریٰ). 

وذكرٌ غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة إليهہ وإِنما ساغ ذكرٌ الإمام أحمدَ معهم ما 
تقدَّم من کون المصتف من أتباع مذهبه. و الحنابلة لهم به أعتدادٌ في عزو الحديث إليه. 

]| ذكرٌ أبن جبّان والحاکم؛ ርን‏ صححا ا حدیث بتخريجها له في کتابیھماء فیسوغ 
د ها .11 ፌዴ‏ 3 لك من سک الحذيف عدضا 


والمراد بالعزو دعن حبان كتابه المعروف «الأنواع والتقاسيم»» والمرات بالعزو للحاكم 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





ፌ5‏ ال رت (الستدرك عا المحيحيةة: 

ولیس هذا اللَفظً بعينه عند أحدٍ من المذكورين» ዮር ታያ‏ إليه سياقا هو رواية الإمام 
أحمد: ١و‏ 952258 - بتاءين - ...2 الحدیث: وإسنادہ جیّد. 

ومن فوائد الملتقطة بالمناقيش ما ذكره السيوطي አ‏ لَه تعالل في «تدرب الرّواي» أن 
أسم (الجيّد) عندهم: ما علا عن الحسّن وتقاصرٌ عن الصحيح. وهو في الحقيقة يرجع إلى 
نوع ای لكنّه أعلاه فأعلل الأحاديث ا لحسنة ዲያ.“‏ هو الأحاديف التي يقال [ራዕ‏ 


ام 


ን 


* هو 


وهو حديث አይ‏ . رٹ و یہ ہیں 
صا :254 : )22521 کا د کر ات (ዕፌቿ‏ ) - أي: تخرجج بكرةً أل الٹھار - 
(«خاصًا») - أي: ضامرة البطون من الجوع ے («وترُوحُ)) - أي: تعودٌ في آخر النھار إل 
أوكارها - («بطاتا») - أي: شباعًا متلئة البطون. 

ር:‏ حصل منها ما حصل من الغدوٌ والرّواح أدركت ما أدركت من الرّزْق» وكذا العبد 
إذا كفل تكله ኒህኗ1.ፌሙ‏ 3ه 

ዓፍ ا ل‎ በ በና 

مفتقرٌ إل الکفایة نی أنواع شتی؛ منها ون ا و و در 

ሃቹ ተብ ና هذا الفرد دوق‎ 

فمن توكّل (ሠ‏ الله ,ሄጃሥ‏ حصلت له الكفاية )45:21 العامة في كل شيء؛ قال الله تعالى: 

ዘጸ ም‏ فَهوحَسَبْهُد * [الطّلاق: ٣)؛‏ أي: كافيه في کل شيء: في رزقه» وفي بدنه 
وفي 42.55 وولده. 


والتوكلُ على الله شرعًا هو: أعتمادٌ العبد على الله وإظهارٌ عجزو لَه 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووی3؛ 





والمأمورٌ به في ا حدیثِ ውኦሥ‏ التوكل» ነ‏ التّوكل المجرّد. وهاذا نظير قوله تعالیٰ: ቓ‏ 
کہا ادن اموا اندو ا حَقَّ ፪.,2:5‏ [آل عمران: ٦ء (ዱኡ (ዜን‏ التقوئ غير التقوى: 
وللمفسّرين كلامٌ في بیان لِك آئا هلذا الحديث فقل من نوه بالفرق بين التوكّل وحقٌّ 
التوكل» والمراد بح التُوكلٌ: كالهُ. فمتى كمل التَّوكّل صار في هذه المرتبة المأمور بها. 

وفي الحدیث أن تعاطي الأسباب والأخذ بها لا يناي التّوكّل؛ لما فيه من ذكر ሪሽ‏ 
والرّواح؛ فإذا أخذ العبدٌ في الأسبابِ ل د يكن داك قادحًا في توكله قبل للإمام أحمد: 
ምጋ‏ يجلسٌ في المسجدٍ أو بيته ويقول: يأتيني الله بالرّزْقِ. فأنكره وقال: «هاذا رجلٌ ጉጮ‏ 
العلم)» ثمّ ذكر هذا الحديث؛ يعني :لما فيه من ذكر ታኝ!‏ بالأسباب وتقديمها. 


e و‎ 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الخمسون 
[وهو الحديث الثامن من «الزيادة الرجبية)] 


ቃ ዩኒ 


o ~2‏ ےہ ፅ ሠ‏ 3 یہ 9ت ا a‏ 
عَنْ َب اللہ بْنِ بس قال: آتى النبي صا ووس مر "یا سے ا للّهِ؛ إن 


راع الإسلام قَد كَثْرَتْ عليه 03 مسك بو جَايعخ؟ء قا LS‏ وال وك نام 


‹%ሯጮ الله‎ ዶን 
الإِمَامُ !42 الفط‎ 


6ፎ‏ 45 2 45 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا (هو الحديث الشامن) - و هو الأخير -(من «الزيادة الرجبية»)» وهو 
(الحديث الخمسون) مضمومًا إلى «الأربعين التوويّة)» وبه كمل زيادة أبن رجب عل 
«الأربعين النوويّة). 

وقد أَخْرّجَهُ (الإمَامُ !1( کما عزاه إليه أبن رجبء وهو عند الترمذي وابن ماجة 
ایشا والح و الها أو مراعاةً لمقام أصحاب الشُنن الأربع بعد «الصحيحين». 

ولعل أبن رجب رجآ تعالى عمد إل لِك ملاحظة لكون اللفظ المذكورٍ هو لفظ 
الإمام أحمد لقوله: :--፦)‏ ج الام أَْمَدُ بدا الف تا ፌቭ‏ اعا لئ المذكوئ 
وكان الأول أن يقول: (وواه ال ٌمڈی وابن ماک ر اسر لافطا ھا 


وساغ 253 أحمد معهما مع الاستغناء عنه في هلذا الموضع للحاجة (ህ‏ اللّمْظِء وقد 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين التووية» 





أنشدتكم من قبل بیتین في ھٰذا: 
واا لايديا اها ارق 
كَلَفْظَةٍ أوقوَّةفي سند أونفيِنالقولهالمعتمدي 
أي ربّها ساخ ذِكْرٌ من لا تاج إلى ذكره في التخريج لأجل الاحتياج إلى لفظوء أو 
الاحتياج 1( ذكر تصحيحه؛ کالعزو لل أبن حبّان والحاكم فيم| رواہ أبو داود مثلاء 25 
العزو إلى أبي داود مُغنِ ሸቃ‏ خرج من السَّننء لکن إذا قال ذاكره: (رواه أبو داود والحاكم 
وآبن حبّان) ساغ ذكرهما لأجل تصحیحھ| الحديث. 
92 ل E‏ 


ام 
ኣ‏ 
۱+ 
A‏ 


فيه عن عبدالله بن بسر يڪن قال: اتی الب صا بووسارأعَرَابانِ» قَقَالَ 
مَنْ ሺታ‏ الّجَالِ يَا محمد قال انب يوسا ርር‏ 
وَقَالَ الآحر: :5.4 سراح الإشلام قد كثرَتْ ኳሠ‏ ... 

هگا هو في (مسند الإمام أحمد)», فاختصره أبن رجب مقتصرًا علا آخره المقصود 
عنده» وإسناده صحيح. 

وخص أبن رجب هذا الحديث بالإيراد دون سائر أحاديث الأذكار؛ لدلالته عليها جميعًا 
من وجهين: 

أحدهما: قول السّائل المستفتي: (١فيَابٌ‏ تَتَمَسَّكُ بو جَامِمٌ))؛ أي: يحيط بأفرادٍ كثيرة 
لنتمسّك به في العمل. 

والآخر: قول المجيب المفتي - وهو النبي صََدَ 2545፡‏ -: («لَا يرال لِسَانُكَ رَطْبًا ፡፡‏ 
ذکر اللوا)؛ أي : طريّاء بأن تكون مُکٹرّا من ذكر الله ኣራ‏ فما فما دام 1 تلك ا حال ሠ‏ 


لسائّه لا یزال رَطبًا لا یبس فهو كقوله تعالى: تل یتاہا ہا 52 ءامو اذکروا الله ነድር‏ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





)9 6 [الأحزاب]. 
وذكرٌ اللو شرعًا هو: إِعْظامُ الله وحضو ره بالقلب واللّسانِ أو أحدهما. 
لأنّ أصل مادة )53.1 ( عند كلام العرب موضوعة إا لإعظام ር“‏ ورفعه 
وإجلالِه» أو لاستحضاره وإشهاره» فيكون ذکر الله عل جِعًا للأمرين: أن ذكر الله 
شرعًا: هو إِغظامٌ الله وحضورُةٌ في القلب واللَسانِ أو أحدهما. فيكون الذّكر إِمّا بالقلب 
واللسان وهاذا الأعللء أو بالقلب فقط وهو الثاني أو باللّسانِ فقط وهاذا الثَّالث. 
وذکر الله عَيَججَلّ نوعان: 
أحدهما: 255 الله المتعلّقٌ بالخبر. 
والآخر: 2፳3‏ الله المتعلّقٌ بالطّلب. 
٭ والنّوعٌ الأول - 255 اللہ 3.11( بالخبر - هو نوعان أيضًا: 
8 أحدهما: ذكرٌ اللہ المتعلّقُ بخبرو عن نفسِه في أسرائه وصفاته. وهو قسمان: 
© الأوّل: 255 بالثناء عليه بها؛ كالتّسبيح والتّحميده بقولك: سبحان الله والحمدٌ 
لله ونظائرهما. 
© والقّاني: 2-55 با بر عن أحكايها؛ كقولك: إِنَّ الله يسممٌ الأصوات ويرى 
الحركات. 
)8 والآخر: ذكرٌ الله المتعلّقُ بخبرہ عن خلْقِهِ في قدرہ ومَفْعَولاته وهو قسمان: 
© الأوّل: ذكرٌ آلائه وإحسانه وأنواع نغمائه؛ ይሓ‏ والبصرء والمشي. 
© والثّاني: 255 أيَّمه وعذابه وأنواع عقابه؛ كالصعقةء والمشخ» والخشف. 
٭ والنّوحٌ الثاني من نوعي الذّكر - ذكرٌ اللہ (54፡11‏ بالطّلبِ - هو نوعان أيضًا: 
8 أحدهما: ذكرٌ اللہ المتعلّقُ بالطّلب علا وتبلیغًا؛ وهو قسمان: 
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© الأوّل: ذكرٌ أمره ونهيه بالعلم به أمرًا ونيا 51:31 كفرض الصَّلاةٍ المكتوبة» 
وحریم الخمر» وحلٌ السّمك. 
© والقاني: ذکژ أمره وميه با بر عنه أمرًا ሂራን‏ وإذنا؛ كقولك: إن الله أمر بإقامة 
الصّلاق وحرّم الزنى» وأحل السّمك. 
8 والآخر: 255 اللہ المتعلّقٌ بالطلبٍ عملا وجزاءَ وهو قسمان: 
© الأوّل: ذكرٌ أمره ፍሩ‏ بالعمل به مسابقة إل أمره وفرارًا عن نهيه. 
© والآخر: ዶን‏ أمره ፍሩ‏ بالجزاء عليه أجرًا علیٰ آمتثالِ المأمور ووزرًا عن آنتهاك 
المحرّم المحظور. 
هذا جامع شتات أنواع الذكر በ535‏ من كلام جماعةٍ من أهل العلم؛ كأبي العباس أبن 
تيميّة» وتلميذه أبي عبد الله أبن القيّم همال ومن تدبّره وعیٰ سّعة رحاب ذكر الله 
ኣ1ሯጃሥ‏ فمثلًا: طلبُ العلم هو من ذكر الله؛ كا ንዶ‏ معنا في: العلمُ به وتبليغه» قال عطاء 
بن أبي رباح: مجلس يتعلّمُ فيه العبدٌ الحلال والحرام من ذكر اللّه). 


e 


0ج کج 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المعتني وفقه الله: 
باب الإشارات 


إلى ضبط الألفاظ المشكلات 


و کو ሪ 7 ሄ ጅ‏ 
الأولى: # 1 في خطبةٍ الكتاب: «للعلامة يحبى بن شَرَفِ التُوويٌ)؛ بفتح السين المعجمة 


555 45 42 و‎ 6ፎ 


قال الشارح 559« الله : 
,.# 


قوله: (من (شَرَفٍ))؛ ኑዶ ራጂ ንዴ)‏ أنّه شريفٌ, فان اسم (شریف) أشهرٌ من اسم 


(شرف). 


፳::፡% 


እሯጭ‏ یا حر 
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قال ا محدني وفقه اللّه: 

الثانية: قولّةُ فيها أيضًا: «وَصل الطارق بالثاله) الطارف بتشدية الات رھ رما 
1 دين و التاق كدي الام رم عا افيف كايا 

2 سام کی 2 وهو ھی 3 

7 نے 7 

الثالثةٌ: قولّهُ ሄኃ‏ أيضًا: الوّشائج)؛ بفتح الواو وکسر الهمزة» وهي الرٌوابط. 

الأاوية قر 21 |ሬሪ‏ 1..: يكساس دي (አሽ‏ الہ 

گے ہو ።ሩ E‏ و ። «ሠ ፅ‏ ب جو ደ.‏ ...2 
الخامسة: قوله فيها أيضا: «تنص)؛ بضم التاء المثناة الفوقانية؛ أي تظهر. 
الاد و لال لے الال وا ربن > وهو ادي الال ااك 


፥፤ 53 |ድን)‏ الذگر بفتحتين» هو تأکیڈ لما قبله. 
”ፐ7‏ 


6ፎ‏ 458 42 45 قد 


قال الشارح وفقه الله : 


2 


ሠ 2 ሠ 4‏ ¢ 
يعني: هو صفة كاشفة لا تفيد تقيبدًا فكل رجل دَكر» ولیس کل ذكر رجلا؛ لأن صفة 


الرّجولة فوق مجرّدِ الذكوريّة. 


፳::% 


کور کک 
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قال ا معدني وفقه الله: 
اا 44.1 ይ‏ ا الان واا بات 
«الدَضَاعَة)؛ د بفتح الرّاء وكسرهاء NEN ET‏ وها 


555 45 42 8+ 6ፎ 


قال الشارح 4254 الله : 

قوله (اللغة العلويّة)؛ ر يعني: الأعلیٰ .5 اللُسان» فهي الأفصح. وهلذا من الألفاظ 
الوضوعة عندهم في درجات کلام المرب بالحكم علیہ فك كم عل الأحاديث مك 
ا وهي درجاٹ: فإذا وجدت ሁሩ!‏ قالوا عن كلمةٍ فی ضبطها اف2 


E‏ الأصحٌ فيها هي كذا وكذا. 


፳::% 


4 جم‎ ራሴ 
መፍ... مو‎ 
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قال المعتتي وفقه اللّه: 

ا اا ا ادات 
ዕዕ)‏ 5(“ بسکون ا حیم؛ أي أذابوه. 

التاسعة: # 41 نی ا حدیثِ السّادس والأربعينَ - وهو الحديث الرّابع مِنَ الرّيادات -: 
١الْبنُعُ»؛‏ بكسر الباء الموحدة» وسكون التاء وفتحها. 

العاشرةٌ: # 351 ا حدیثِ السّادس والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الرّابع مِنَّ 
الزيادات -: رازوا يكير الب 

الحادية عشرة: 4133 في الحديث السّابع والأربعينَ - وهو ا حدیث ا خامس مِنَ 
الرّیادات -: (ہکسٌپ)؛ بسكون السّين المهملة؛ أي يكفيه. 

الثانية عشرة: قولّهُ في الحديث السّابع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الخامس مِنَ 
الرّيادات -: أَكَلَاتٌ)؛ بفتح ال همزة والكاف» ويجوز أيضًا ضمٌ الهمزة مع ضمٌ الكاف 
وسكونها. 


6ፎ‏ 458 42 45 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
ሠ ሠዶ 5 1 e 1 ሠ‏ 
من اللّطائف آنه ورد فى رواية عند أحمد [ል ኣይ ፅ‏ الْقَيَّاتٌ): وفيها ضعف. لکن بعض 
ደ 4 58 ምን ፦‏ کی 2 7 5 ሸ“ቶ ።ሬ‏ 6 سس 
آهل العلم أستفادوا منها 51 السّنَّه تصغير اللّقمة للككل؛ 5ኝ‏ (لُقَيْات) ዶድ‏ لُقَيْمَة 
ሄ፥ 7 7 0 7 ۰ መመመ ++ ሸኝ‏ 
واللقَيّمة مائرّرَ وهلذا وإن كان ضعيقًا بها اللفظ إلا أنه ثابت من أحاديتٌ فعلیة عن 


2 ሠ کے‎ 2 ፓ ኖፀ ፈፓዳኝ ፈወ 
النبيّ 225452 تدل |( أن السّئة ھی : تصغیر اللقمة وعدمٌ تكبيرها.‎ 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


فال المعتني وفقه الله : 

-ቫ ዴጋ ዲቭ5፤‏ قولّةُ في الحديثٍ السّابع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الخامس مِنَ 
الزيادات --: 5፤ፌሬዴ]፤‏ بفتح الفاء. 

الرٌابعة عشرة: قولّه في الحديث النّاسع والأربعينَ - وهو الحديث السَّابع مِنَّ الريادات 
د «حمَاصًا)؛ بکسر الخاء الك 

الخامسة عشرة: قولّه في ا حدیثِ النّاسع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث السابع مِنَ 
الزّيادات -: «بطًانًا؛ بكسر الباء الموحدة في أَوَلِه. 

መሌ ሬክ]‏ لتق شويع اس دوعر ፈው‏ کا | اواك ته 
اكرتُ)؛ بضمٌ الثاء |1::1:: وتفتح. 

اكام ሪቃ‏ 4 ف لاق لديف اش شا - وم القديف الاب وخ ا ادات 
‹(ርፔን)‏ سکر )6 الطاء | ቓራፈ.‏ . 


ፌር‏ صالح بن عبد الله ፋው (አ)‏ العصيّمي 
بے مجالس آخرها ليلة الأحد, الخامس والعشرين, 
من شهر ذي القعدة, سنة أثنتين وثلاثین, بعد الأربعمائة والألف 
بمدينة اٹریاض؛ حفظھا الله دارا للإسلام والسنّة 


2 45 42 8+ 6ፎ 


قال الشارح وفقه الله : 


بهذا قد نکون فرغنا ከ‏ «الريادة الوّجييّة». 
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تم الشرح في مجلس واحد 
يوم الخميس الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة 
سنة أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف 
في المسجد النبوي بمدينة الرسول 1-ጋ‏ 54:14:11 


ES کاو‎ 


4. ea ራዕ 


)8( للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ یرجیٰ المراسلة على البريد الثالى؛ AbdellahdjY < @gmail.com‏ 


